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المادة 1
یسمى ھذا القانون ( قانون مؤسسة المناطق الحرة لسنة 1984 ) ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

المادة 2
یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في ھذا القانون المعاني المخصصة لھا ادناه الا اذا دلت القرینة على خلاف

ذلك:-
الوزیر: وزیر المالیة.

المناطق الحرة: ھي جزء من اراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل، توضع فیھ البضائع لغایات التخزین والتصنیع مع
تعلیق

استیفاء جمیع الضرائب والرسوم المترتبة علیھا، وتعتبر ھذه البضائع وكأنھا خارج المملكة.
المدیر العام: مدیر عام مؤسسة المناطق الحرة.

المدیر: مدیر المنطقة الحرة.
المؤسسة: مؤسسة المناطق الحرة المشكلة بموجب احكام ھذا القانون.

المجلس: مجلس ادراة المؤسسة.
البضائع: جمیع السلع والمواد مھما كان نوعھا.

رأس المال المستثمر: العملات الاجنبیة المحولة من والى المنطقة الحرة وفق تعلیمات البنك المركزي والالات والمعدات
والمواد والسلع والتجھیزات اللازمة لاقامة اي مشروع في المنطقة الحرة وتشغیلھ او توسیعھ فیھا.

المنطقة الحرة العامة : المنطقة التي تتولى المؤسسة ادارة الاستثمار فیھا.
المنطقة الحرة الخاصة : المنطقة التي تتولى ادارتھا أي جھة من القطاع الخاص باشراف المؤسسة.

المنطقة الحرة المشتركة : المنطقة التي تقام مشاركة بین المملكة ودول اخرى او بین جھات في القطاعین العام والخاص
في أي منھا وذلك مع مراعاة احكام الاتفاقیات المعقودة لھذه الغایة.

النشاط الاقتصادي: أي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او خدمي یقوم بھ الشخص المسجل في المناطق الحرة.
الشخص المسجل : الشخص الطبیعي او الاعتباري المسجل لدى المؤسسة لممارسة النشاط الاقتصادي وفقا لاحكام ھذا

القانون
والانظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 3
أ- تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى ( مؤسسة المناطق الحرة ) ترتبط بالوزیر وتتمتع بشخصیة اعتباریة ذات استقلال مالي

واداري
، ولھا ان تقوم بھذه الصفة بجمیع التصرفات والاجراءات القانونیة وان تنیب عنھا النائب العام او اي شخص اخر تعینھ لھذه

الغایة.
ب- یكون مركز المؤسسة في مدینة عمان ، ولھا ان تنشيء فروعا لھا في اي مكان في المملكة.

المادة 4
تناط بالمؤسسة المھام والواجبات التالیة:

أ- انشاء المناطق الحرة والغاؤھا.
ب- اقامة المستودعات والمخازن والمنشآت اللازمة للمناطق الحرة وتطویرھا بما یؤدي الى نمو ھذه المناطق وازدھارھا بما

في ذلك المناطق الحرة المشتركة.
ج- ادارة واستثمار المناطق الحرة وتطویرھا ووضعھا في خدمة الاقتصاد الوطني ، وتنمیة المبادلات التجاریة الدولیة ،

وتجارة الترانزیت والصناعة التصدیریة.
د- تنفیذ الشروط والاحكام الخاصة بالرقابة الجمركیة ورقابة القطع وتأمین المنشآت اللازمة لھذا الغرض.

ھـ- تسجیل المؤسسات والشركات في أي منطقة حرة.
و- اصدار التصاریح والموافقات المتعلقة بممارسة الانشطة الاقتصادیة في المناطق الحرة وفقا لاحكام ھذا القانون 

والانظمة الصادرة بمقتضاه.

التشریعات الأردنیةقانون رقم 32 لسنة 1984دیوان التشریع و الرأي

قانون مؤسسة المناطق الحرة

المنشور على الصفحة1923 من عدد الجریدة الرسمیة رقم 3280 بتاریخ 01/01/1984



/

ز- حمایة البیئة في المناطق الحرة والمحافظة علیھا وضمان التنمیة المستدامة فیھا وفقاً لاحكام قانون حمایة البیئة
النافذ المفعول والانظمة الصادرة بمقتضاه ، ولھذه الغایة یمارس الوزیر صلاحیات وزیر البیئة وتمارس المؤسسة 

صلاحیات وزارة البیئة المنصوص علیھا في تلك التشریعات وذلك بالتنسیق معھا 0

المادة 5
لا یسمح بتخزین البضائع المارة بالترانزیت عبر المملكة الا في المناطق الحرة فیھا.

المادة 6
أ- یتألف مجلس ادارة المؤسسة من وزیر المالیة رئیسا ومدیر عام المؤسسة نائبا للرئیس وعضویة مندوب عن كل من:

1- وزارة الصناعة والتجارة عضوا 
2- وزارة المالیة / الجمارك عضوا

3- وزارة النقل عضوا
4- البنك المركزي عضوا

ب- یعین الاعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسیب الوزیر.

المادة 7
یتولى المجلس ادارة شؤون المؤسسة والاشراف على اعمالھا وتناط بھ لذلك الغرض جمیع الصلاحیات والمھام اللازمة ، بما

في ذلك:
أ- وضع السیاسة العامة للمؤسسة.

ب- اعداد الخطط والبرامج الخاصة بتطویر المناطق الحرة وتنمیتھا وتأھیلھا لاستقطاب الاستثمارات وایجاد بیئة استثماریة
متطورة تساھم في تنشیط الصناعة والتجارة والسیاحة والخدمات في المنطقة وللمجلس بناء على تنسب المدیر العام تشكیل

لجنة
استشاریة من اصحاب الاختصاص ولغایات محددة.

ج- النظر في طلبات استثمار المناطق الحرة في اقامة المشاریع الصناعیة والتجاریة والتخزین.
د- وضع الترتیبات الخاصة بأمور التأمین في المناطق الحرة.

ھـ- تحدید بدل الخدمات في المناطق الحرة بموافقة مجلس الوزراء.
و- عقد القروض وابرام الاتفاقیات الخاصة بھا بموافقة مجلس الوزراء.

ز- الموافقة على مشروع الموازنة العامة للمؤسسة ورفعھا الى مجلس الوزراء للتصدیق علیھا.
ح- اعدد مشاریع الانظمة.

المادة 8
أ- یعقد المجلس اجتماعاتھ بدعوة من الرئیس او نائبھ في حالة غیابھ كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ویكون اجتماع المجلس

قانونیا اذا حضره اربعة من اعضائھ بمن فیھم الرئیس او نائبھ. ویصدر قراراتھ بالاجماع او بالاكثریة ، وعند تساوي
الاصوات

یرجح الجانب الذي یؤیده الرئیس.
ب- تحدد مكافآت اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسیب من الوزیر.

المادة 9
رئیس المجلس یمثل المؤسسة مع الغیر.

المادة 10
المادة 10 - 

یعین المدیر العام وتنھى خدماتھ بقرار من مجلس الوزراء على ان یقترن القرار بالارادة الملكیة السامیة.

المادة 11
یتولى المدیر العام المھام والصلاحیات التالیة:

أ- تطبیق السیاسة العامة للمؤسسة التي یضعھا المجلس ، وتنفیذ القرارات التي یصدرھا.
ب- ادارة الجھاز التنفیذي للمؤسسة والاشراف على اعمال الموظفین والمستخدمین فیھا.

ج- اعداد مشروع الموازنة العامة للمؤسسة وعرضھا على المجلس.
د- أیة صلاحیات یفوضھا الیھ المجلس أو تنص علیھا الانظمة التي تصدر بمقتضى احكام ھذ القانون.
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المادة 12
تتكون الموارد المالیة للمؤسسة من:

أ- بدلات الایجار والاشغال المؤقت للاراضي والعقارات التي تملكھا المؤسسة.
ب-عوائد الخدمات التي تقدمھا المؤسسة والمحددة في نظام الاستثمار.

ج- المبالغ التي تخصص لھا في الموازنة العامة.
د- القروض التي تحصل علیھا المؤسسة.

ھـ- أیة ایرادات أخرى یوافق علیھا مجلس الوزراء.

المادة 13
أ- تتمتع المؤسسة بجمیع الاعفاءات والتسھیلات التي تتمتع بھا الوزارات والدوائر الحكومیة.

ب- یسمح بتعاطي اعمال الصناعة وتأسیس المصانع في المناطق الحرة بموافقة مجلس الادارة ویشترط في ذلك أن تتوفر
فیھا

واحدة او اكثر من الخصائص التالیة:-
1- الصناعات الجدیدة غیر القائمة محلیا والتي تعتمد على انتاج تكنولوجي حدیث متقدم.

2- الصناعات التي تتوفر لھا المواد الاولیة المحلیة او الاجزاء المصنعة محلیا والصناعات المتكاملة مع الصناعات المحلیة.
3- الصناعات التي ترفع مستوى مھارات الید العاملة وتسھم في تقدمھا الفني.

4- الصناعات التي تلبي حاجات الاستھلاك المحلي وتساعد في التقلیل من الاعتماد على الاستیراد من خارج المملكة.
جـ- تحدد فئات الصناعات التي یسمح باقامتھا في المنطقة الحرة بمقتضى احكام ھذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء

على تنسیب مجلس الادارة.
د- یتمتع الشخص المسجل الذي یمارس نشاطا اقتصادیا في المناطق الحرة بالاعفاءات التالیة:- 

1- اعفاء الارباح المتأتیة من النشاط الاقتصادي من ضریبة الدخل للبضائع التي یتم تصدیرھا إلى خارج المملكة وكذلك
تجارة

الترانزیت والارباح المتأتیة من البیع او التنازل عن البضائع داخل حدود المناطق الحرة ویستثنى من ذلك الاعفاء الارباح
المتأتیة من البضائع عند ادخالھا السوق المحلي.

2- اعفاء رواتب وعلاوات الموظفین غیر الاردنیین العاملین في المشاریع التي تقام في المنطقة الحرة من ضریبتي الدخل
والخدمات الاجتماعیة.

3- اعفاء البضائع المستوردة للمنطقة الحرة او المصدرة منھا لغیر السوق المحلي من رسوم الاستیراد والرسوم الجمركیة
وسائر الضرائب والرسوم المترتبة علیھا باستثناء بدلات الخدمات والاجور.

4- اعفاء الابنیة والانشاءات العقاریة التي تقام في المنطقة الحرة من رسوم الترخیص ومن ضریبتي الابنیة والاراضي.
5- السماح بتحویل راس المال المستثمر في المنطقة الحرة والارباح الناشئة عنھ الى خارج المملكة وفقا للاحكام المعمول

بھا فیھا.
6- اعفاء منتوجات المشاریع الصناعیة في المناطق الحرة عند وضعھا للاستھلاك في السوق المحلیة من الرسوم الجمركیة

في
حدود قیمة المواد والتكالیف والنفقات المحلیة الداخلة في صنعھا ، على ان تقدر القیمة من قبل لجنة برئاسة المدیر العام

او نائبة وممثل عن كا من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالیة / الجمارك یعینة الوزیر المختص.
ھـ - مع مراعاة احكام ھذا القانون والانظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه تخضع الاعفاءات المنصوص علیھا في ھذه المادة

والترخیص باقامة مشاریع الاستثمار في المنطقة الحرة للشروط والضمانات التي یضعھا مجلس الادارة.
و- یوجھ المستثمرون في اقامة الصناعات في المناطق الحرة العامة والخاصة والمشتركة بحیث یتم تصدیر منتجاتھم

الصناعیة
الى خارج المملكة وللمجلس السماح بادخال نسبة مئویة من ھذه المنتجات الى السوق المحلي وذلك بحسب الحاجة.

ز- على الرغم مما ورد في ھذا القانون او في أي تشریع اخر ، تفرض ضریبة مبیعات على السلع المباعة والخدمات المؤداة
في المناطق الحرة المخصصة بصورة رئیسیة للانشطة السیاحیة على النحو التالي:-

1- ضریبة بنسبة (8%) من قیمة السلع والخدمات عند بیعھا للاستھلاك في المنطقة ویتم تحدید ھذه السلع والخدمات
بمقتضى

نظام على ان یتضمن الاحكام والاجراءات المتعلقة بتحصیل الضریبة وردھا.
2- ضریبة على مبیعات السلع المحلیة من منشأ المناطق الحرة اذا تم بیعھا من ھذه المناطق الى باقي مناطق المملكة وذلك

وفقا لاحكام قانون الضریبة العامة على المبیعات المعمول بھ ، على ان تطبق فیما یتعلق بالرسوم والاجراءات الجمركیة
احكام قانون الجمارك النافذ المفعول.

3- ضریبة على مبیعات الخدمات التي یتم تأدیتھا من المناطق الحرة الى باقي مناطق المملكة او الى خارج المملكة وذلك
وفقا لاحام قانون الضریبة العامة على المبیعات المعمول بھ.

4- ضریبة خاصة على مبیعات التبغ ومصنوعاتھ والمشروبات الكحولیة والمسكرات والجعة عند بیعھا للاستھلاك في
المناطق الحرة

ویتم تحدیدھا بمقتضى تعلیمات یصدرھا مجلس الوزراء لھذه الغایة.
ح- یتم تحدید كیفیة استیفاء الضرائب المنصوص علیھا في البنود (2) و (3) و (4) من الفقرة (ز) من ھذه المادة بموجب

نظام
یصدر لھذه الغایة.

ط-تحتفظ المؤسسة باحتیاطي تشغیلي لا یتجاوز في أي وقت من الاوقات النفقات العامة المقدرة في موازنة المؤسسة وتحول
المبالغ الفائضھ الى الخزینة العامة للدولة.

المادة 14
یسمح لاي شخص مسجل بممارسة النشاط الاقتصادي باستثناء ما یتم حظره او تقیید ممارستھ في المنطقة الحرة بمقتضى

نظام
یصدره مجلس الوزراء لھذه الغایة بحیث یتضمن الاسس والشروط اللازمة لممارسة الانشطة المقیدة وما یترتب علیھا من
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عوائد
للخزینة العامة.

المادة 15
یقوم دیوان المحاسبة بتدقیق حسابات المؤسسة ، ولمجلس الوزراء عند الضرورة تعیین فاحص حسابات قانوني خاص لذلك

الغرض
، على ان یقدم تقریره لدیوان المحاسبة.

المادة 16
بالرغم مما ورد في أي قانون او نظام اخر یحق للمؤسسة ان تزید بدل ایجار منشآتھا او عقاراتھا المؤجرة كل ثلاث سنوات

مرة واحدة على الاكثر بما لا یتجاوز نسبة التضخم او معدل ارتفاع الاسعار الذي یعلنھ البنك المركزي بین الحین والاخر
مع مراعاة شروط العقد في الامور الاخرى.

المادة 17
اعتبارا من نفاذ أحكام ھذا القانون تؤول الى المؤسسة جمیع المنشآت والعقارات والحقوق والامتیازات العائدة للمنطقة

الحرة في العقبة ، وتتحمل المؤسسة الالتزامات المترتبة علیھا ، ویعتبر جمیع موظفي المنطقة الحرة في العقبة ومستخدمیھا
وعمالھا من ملاك المؤسسة ، وینتقلون الیھا بجمیع الحقوق والامتیازات المستحقة لھم.

المادة 18
المادة 18- 

للمؤسسة اصدار سندات دین في حدود انواع السندات المنصوص علیھا في قانون الدین العام. وتحدد الاحكام والشروط
الخاصة

بھا بمقتضى نظام خاص یصدر لھذه الغایة وتعفى الفوائد الناشئة عن الاستثمار في تلك السندات من ضریبتي الدخل
والخدمات

الاجتماعیة وایة ضرائب ورسوم اخرى.

المادة 19
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسیب المجلس اصدار الانظمة اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة

بالامور المالیة والاداریة واللوازم ومقاولات الاشغال وشؤون الموظفین والمستخدمین وصنادیق الادخار الخاصة بھم
والاحكام

الخاصة بادارة وشروط استثمار المناطق الحرة والاجراءات الجمركیة والامنیة فیھا. والى ان تصدر ھذه الانظمة تبقى
الانظمة

الخاصة بالمنطقة الحرة في العقبة ساریة المفعول وتطبق على المؤسسة الى المدى الذي لا تتعارض فیھ مع احكام ھذا
القانون

ب- یجوز ان تشمل الانظمة المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة على نصوص بفرض العقوبات على المخالفات
التي ترتكب

ضد احكام ھذا القانون أو اي نظام صادر بمقتضاه ، وعلى التعویضات والغرامات المالیة التي یتوجب دفعھا مقابل اجراء
المصالحة

او التسویة علیھا والاجور والمكافآت التي تدفع لمكتشفي تلك المخالفات.
ج- یتم تحدید مقدار الرسوم التي تستوفیھا المؤسسة بدل تسجیل وترخیص الاشخاص في المناطق الحرة بمقتضى الانظمة

الصادرة
بموجب ھذا القانون.

المادة 20
مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (19) من ھذا القانون ، یلغى اي قانون او تشریع آخر الى المدى الذي یتعارض فیھ

مع احكام ھذا القانون.

المادة 21
رئیس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصھ مكلفین بتنفیذ احكام ھذا القانون.
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